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دراسة تحليلية لمشاكل قرارات الائتمان
فى البنوك التجارية من المنظور المحاسبي

دراسة مقارنة بين البنوك المصرية والأوروبية
 
طبيعة المشكلة وأهمية البحث
تقوم البنوك التجارية بدور هام و أساسي في مجال جذب المدخرات وتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل المشروعات، وذلك من خلال قبول الودائع ومنح القروض وفق قواعد وضوابط وإجراءات يُفترض أنها تضمن سداد تلك القروض وفوائدها.

        وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه البنوك تتعرض لمخاطر عدم قدرة بعض العملاء على سداد القروض وفوائدها سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد، ولذا فهي تحتاط بالاستعلام الجيد عن العميل ونشاطه، وبأخذ الضمانات الكافية وكذلك بتكوين المخصصات اللازمة.

        والواقع أن عدم قدرة بعض العملاء على سداد القروض الممنوحة لهم لا يشكل خطراً على البنوك طالما كان ذلك فى حدود النسبة الآمنة التي تحرص البنوك المركزية - من خلال إشرافها على البنوك - على أن لا يتجاوزها أي بنك.

        وقد شهدت سنوات التحرر الاقتصادي منافسة غير مسبوقة بين البنوك فى منح الائتمان سواء من حيث سرعة البت فى منحه، أو عدم الاهتمام بالضمانات المقدمة من العملاء، أو من حيث توفير العملات الأجنبية لعملاء الاعتمادات، أو السماح بسحب القرض قبل استيفاء كافة الشروط ، أو تجاوز نسب التسليف للضمانات العينية، بل ومن حيث تخفيض أسعار الفائدة على القروض، وهو ما يعنى الخروج على القواعد والأعراف المصرفية وعدم مراعاة للضوابط الائتمانية التي تقررها البنوك المركزية.

        وفى ظل هذا المناخ الائتماني تعثر الكثير من العملاء و تبين عدم قدرتهم على سداد الائتمان الممنوح لهم ومن ثم تصاعدت معدلات المخاطر التي تعرضت لها البنوك وتزايدت موجات الإفلاس فيها كما تأكد عدم كفاية معايير الملاءة المالية التي تبنتها لجنة بازل(1) للرقابة المصرفية بهدف تغطية مخاطر الائتمان فى البنوك التجارية.

وقد استعرض أحد الكتاب(2) الأزمة المصرفية فى 50 دولة خلال المدة من 1975: 1997 فتبين حدوث 549 أزمة مصرفية خلال تلك الفترة.

        ففي اليابان بلغ حجم قروض المصارف المتعثرة فى عام 1995 حوالي 600 مليار دولار، أعقب ذلك إفلاس سبعة من أكبر المؤسسات الائتمانية اليابانية، أما فى أندونسيا والأرجنتين فقد أُغلقت بعض البنوك بالفعل فى حين تدخلت الدولة فى ماليزيا وتركيا لضمان أموال المودعين فى البنوك(3). وفى تايلاند بلغت نسبة الديون المشكوك فى تحصيلها 20 % من إجمالي القروض، في حين بلغت هذه النسبة 16% فى كوريا(4)، أما بنك بارينجز فى بريطانيا فقد فاقت خسائره رأسماله في عام 1995(5).

        كما شهدت البنوك الأمريكية تضاعفاً فى الصعوبات المالية مع تعرضها للخسائر فضلاً عن إفلاس عدد كبير منها، والتي قدر عددها خلال الفترة من 1984 – 1995 بنحو           1500 بنك(6).

        وفى مصر شكلت الديـون المصـرفية المشكوك في تحصيلـها معدلات مقلقة بلغت 7ر14% فى يونيو 1996 (7). في حين قدر البعض (8)هذه الديون بـ 30% من إجمالي القروض المصرفية، كما كشفت التحقيقات فى العديد من القضايا فى الآونة الأخيرة عن فساد ائتماني تمثل في غياب الضمانات الحقيقيـة لقروض بلغت قيمتها 37 مليـار جنيه مُنحت لعدد 35 من كبار العملاء، وأن 243 عميل حصلوا على نحو 7ر26% من إجمالي هذا الائتمان(9)، وقد صاحب ذلك تدنى فى معدل ربحية البنوك من الفوائد على القروض رغم تزايد هذه القروض، حيث انخفضت نسبة صافى الدخل من الفوائد إلى الأصول من 4ر1% فى عام 1999 إلى 2ر1% فى عام 2002م(10).

وفى ظل هذا المناخ الائتمـاني المضطـرب تراجع مركز مصر لتحتل المركز رقم (14) بين الدول العربية الجاذبة للاستثمار والمركز رقم (19) بين دول أفريقيا وسارعت بعض دول الجوار فى إنشاء مكـاتب لها فى القاهرة لجذب واستقطاب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية إلى خارج مصر(11).

        ومن هنا تأتى أهمية هذا البحث فى دراسة وتحليل مشاكل صناعة قرارات الائتمان فى البنوك التجارية المصرية والأوروبية بهدف محاولة صياغة مجموعة من الأساليب المحاسبية التى  تساعد في ترشيد هذه القرارات وتحد من مخاطرها وآثارها السلبية سواء على مستوى البنوك أو الوحدات الاقتصادية أو الاقتصاد الوطني.

هدف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق المقاصد الرئيسية التالية:

(1) التحديد الواضح والدقيق لماهية الائتمان فى البنوك التجارية مع بيان عناصره الرئيسية ، ومراحله ، وأسس ومقومات نجاحه.

(2) دراسة وتحليل المشاكل العملية التي تواجه صناعة قرارات الائتمان فى البنوك التجارية مع بيان أثر هذه المشاكل على البنوك والوحدات الاقتصادية والاقتصاد القومي.

(3) تقديم مجموعة من الأساليب المحاسبية المتكاملة والتى يمكن أن تسهم  فى ترشيد صناعة قرارات الائتمان فى البنوك التجارية، وتحد من آثارها السلبية وترفع من مستوى جودة محفظة القروض، وتساعد فى رسم سياسة ائتمانية رشيدة.

 
حدود البحث
يتعلق البحث بدراسة وتحليل مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية المصرية والأوروبية من المنظور المحاسبي، ويعنى ذلك فى رأى الكاتب ما يلي:

(1) عدم تناول مشاكل قرارات الائتمان التجاري Commercial Credit Facilities والذي يزاوله التجار فيما بينهم بيعاً وشراءً ويعتمد على السمعة التجارية، وذلك نظراً لأن هذا النوع من الائتمان لا تزاوله البنوك التجارية.

(2) عدم تناول مشاكل قرارات الائتمان الاجتماعي Social Credit، وهو الائتمان الذي يزاوله الأفراد فيما بينهم ويقوم على الاعتبارات الشخصية وذلك نظراً لأن هذه الاعتبارات تؤثر إلى حد كبير على موضوعية القرار مما يجعله يفتقد إلى الأسس العلمية فى تقدير الجدارة الائتمانية فضلاً عن ضآلة مبالغ هذا الائتمان عادةً.

(3) عدم تناول مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك المتخصصة، وهى التي تتولى تقديم القروض للأنشطة التي أُنشئت من أجلها (زراعية / صناعية / تجارية / خدمية)، نظراً لطبيعة الائتمان فى هذه البنوك والذي يهتم بتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية قومية كالنهوض بصغار المستثمرين فى هذه المجالات.

(4) عدم تناول المشاكل المصرفية الأخرى التي تتعرض لها البنوك التجارية كمشاكل السيولة ومشاكل أسعار الفائدة، ومشاكل الصرف الأجنبي، وغير ذلك من المشاكل المصرفية لعدم علاقتها بالبحث. 

 
أسلوب البحث:
        اعتمد الكاتب في بحثه على الدراسة المكتبية والتي شملت الإطلاع على الكتب والدوريات والندوات والرسائل العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث، وكذلك السياسات الائتمانية لبعض البنوك بالإضافة إلى دليل التعليمات الرقابية للبنك المركزي.

        كما اعتمد كذلك على المقابلات الشخصية المتعمقة غير الموجهة مع عناصر مُنتقاة من خبراء ومديري ومسئولي الائتمان في بعض البنوك التجارية، وقد أتاحت هذه المقابلات التعرف على العديد من المشاكل العملية فى مجال صناعة قرارات الائتمان بالإضافة إلى الحصول على الكثير من المراجع والبيانات والمعلومات والنماذج والاستمارات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع فضلاً عن الرد على مختلف الاستفسارات دون تردد أو حرج.

خطة البحث
        في ضوء هدف البحث، وحدوده، فقد تم تخطيطه بحيث يقع فى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: طبيعة قرارات الائتمان فى البنوك التجارية.

المبحث الثاني: دراسـة وتحليل مشـاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية.

المبحث الثالث: الأساليب المحاسبية لمعالجة مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية.

     وقد أورد الكاتب فى نهاية البحث أهم النتائج التي توصل إليها، وكذا التوصيات، بالإضافة إلى المراجع التي اعتمد عليها فى كتابة البحث.

المبحث الأول
طبيعة قرارات الائتمان فى البنوك التجارية

تمهيد :
        يختص هذا المبحث بتحديد مفهوم الائتمان فى البنوك التجارية، مع بيان العناصر الرئيسية لهذا الائتمان بالإضافة إلى إجراءاته العملية، وكذلك الأسس والضوابط الفنية التي تحكم منحه.

        وفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية:

أولاً: مفهوم وعناصر الائتمان المصرفي.
ثانياً: الإجراءات العملية لمنح الائتمان المصرفي.
ثالثاً: الأسس والضوابط الفنية التي تحكم منح الائتمان المصرفي.
ويُعتبر هذا المبحث مدخلاً ضرورياً للمبحث الثاني والثالث.

 
أولاً: مفهوم وعناصر الائتمان المصرفي
وردت تعريفات متعددة للائتمان المصرفي(12) Banking Credit Facilities   وتدور هذه التعريفات حول معنى واحد، وهو الثقة التي يمنحها البنك لعميله من خلال إتاحة مبلغ معين من المال لاستخدامه فى غرض محدد خلال فترة زمنية معينة مقابل فائدة محددة مع تقديم العميل الضمان المناسب.
        ويتضح من التعريف السابق للائتمان المصرفي أنه يقوم على مجموعة من العناصر الرئيسية، أهمها ما يلي:

(1) ثقة البنك فى العميل،  وهو ما يستلزم قيام البنك بدراسة كافة المقومات الائتمانية للعميل بقصد التحقق من جدارته الائتمانية.

(2) إتاحة مبلغ من المال، وذلك أن الائتمان المصرفي لا ينحصر فى قيام البنك بدفع مبلغ نقدي للعميل، وإنما يتعدى ذلك إلى إتاحة هذا المبلغ للعميل من خلال عدة صور أخرى كإضافته إلى حسابه الجاري أو استخدامه فى فتح اعتمادات مستندية لصالحه أو إصدار خطابات ضمان له، أو غير ذلك من صور الإتاحة المتعارف عليها فى العمل الائتماني.

(3) تعيين مبلغ الائتمان، إذ لابد من تحديد مبلغ الائتمان حتى وإن تعددت صوره، وهو ما يعرف فى العرف المصرفي باسم السقف الائتماني للعميل.

(4) تحديد الفائدة على الائتمان، حيث يُعتبر حصول البنك على الفائدة من المقترضين الهدف الرئيسى من قيامه بمنحهم الائتمان، ويمثل تحديد هذه الفائدة مقدماً جوهر العمل المصرفي التقليدي.

(5) تحديد الغرض من الائتمان، إذ يلزم تحديد الغرض من حصول العميل على الائتمان ومعرفة هل سيوجه مبلغ التمويل لعمليات استثمارية أم لتمويل رأس المال العامل. كما يلزم كذلك معرفة النشاط الذي سوف يتم ضخ هذا التمويل فيه.

        ويؤكد الواقع العملي أن الكثير من حالات التعثر فى السداد كانت بسبب تسرب الائتمان الممنوح لأغراض أخرى غير الممنوح لها الائتمان مع تهاون البنك فى ذلك.

(6) تحديد الأجل، إذ لابد من وجود فاصل زمني بين ما يقدمه البنك لعميله وما يسترده منه، ومن هنا كان لابد من تحديد مدة معينة يقوم خلالها العميل بسداد المستحق عليه من أصل القرض وفوائده ومصاريفه.

(7) الضمانات، وهى التي تُمكن البنك من استرداد أمواله فى حالة وقوع مخاطر مستقبلية(13).

(8) الخطر، والذي يزداد بزيادة الأجل الممنوح لطالب الائتمان نظراً لتزايد احتمالات تغير الظروف المستقبلية.

وقد جرى العرف المصرفي أن يكون تعامل البنك مع طالبى التمويل من خلال ما يعرف باسم عقد الائتمان أو التسهيلات الائتمانية أياً كانت صورة الائتمان الممنوحة للعميل.

ثانياً: الإجراءات العملية لمنح الائتمان المصرفي

        تبدأ مراحل الائتمان المصرفي بحاجة العميل إلى تمويل يتجاوز إمكانياته الذاتية ويُفترض أن تنتهي هذه المراحل برد التمويل وفوائده، وما بين البداية والنهاية مراحل رئيسية قد يكون من المناسب الإشارة إليها بقصد الوقوف على النقاط التي تمثل مصدراً لمشاكل اتخاذ قرارات الائتمان، وأهم هذه المراحل ما يلي:
(1) تقديم العميل طلب للحصول على تسهيلات ائتمانية، على أن يُحدد فى الطلب أنواع هذه التسهيلات ومبالغها والغرض منها وكيفية ومدة سدادها، والضمانات التي يمكن تقديمها.

     وعادة ما يكون لدى البنوك نماذج خاصة لهذا الطلب تتضمن البيانات الأساسية التي ترى إدارة الائتمان ضرورة استيفاءها، وكذلك المستندات التي يتعين على مقدم الطلب إرفاقها بالطلب(14).

(2) المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية لمقدم الطلب، وذلك بهدف التعرف على شخصيته وخبرته فى مجال النشاط، وطبيعة هذا النشاط وموقع المشروع والآلات والمعدات، وخطوات العملية الإنتاجية، ودرجة التكنولوجيا المستخدمة، ونظم التخزين وطرق البيع وأهم العملاء والموردين(15).

(3) الاستعلام عن العميل من حيث سمعته ومعاملاته ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعملاء ومع البنوك التي يتعامل معها، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمه.

وتعتبر مرحلة الاستعلام من أهم مراحل اتخاذ القرار الائتماني إذ يفترض عدم استكمال الإجراءات إذا تبين من الاستعلام أن العميل لا يفي بالتزاماته.

(4) الفحص الأولى للطلب، وذلك من حيث عدم وجود تحفظات على التعامل مع العميل، وعدم وجود تحفظات على تمويل نوعية النشاط، ومدى توافق الطلب مع السياسة الائتمانية للبنك وكذلك مدى استكماله لمتطلبات الدراسة الائتمانية.

        وعادة ما يتم التحقق فى هذه المرحلة من استيفاء مجموعة من المستندات بعضها مالي كالميزانية والحسابات الختامية لثلاث سنوات سابقة، وشهادة بالموقف الضريبي، وبعضها غير مالي كالسجل التجاري وسجل المصدرين وعقد الشركة والبطاقة الضريبية، وسابقة الأعمال.

        وفى ضوء هذا الفحص يمكن اتخاذ قرار مبدئي بالاستمرار في استكمال إجراءات المنح أو الاعتذار عنه وهو ما يتعين إيضاح أسبابه للعميل حتى يشعر بجدية البنك فى التعامل مع طلبه.

(5) الدراسة الائتمانية(16)، وتعتمد هذه الدراسة على الجوانب المالية بصفة أساسية، حيث يتم التركيز على تقدير الجدارة الائتمانية للعميل من خلال دراسة القوائم المالية والبيانات والمستندات المكملة لها، وكذا دراسة التدفقات النقدية. بالإضافة إلى تحليل حركة حسابات العميل مع البنك وربحية معاملاته وتحليل سوق الصناعة والمنافسة ودراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على نشاط العميل، والمخاطر التي تحيط بالقروض والتسهيلات الممنوحة له ومدى مناسبة هذه المخاطر مع السياسة الائتمانية للبنك.

        وقد يُطلب من العميل فى هذه المرحلة معلومات ومستندات إضافية كما قد يُستعان بخبرات من خارج البنك لتقييم المشروع أو الضمانات المقدمة منه.

        وعادة ما تنتهي الدراسة الائتمانية بتوصية بمنح أو عدم منح الائتمان.

(6) اتخاذ القرار بمنح الائتمان من عدمه، وفق جدول الصلاحيات الائتمانية، وعادة ما يأخذ القرار الائتماني أحد أسلوبين(17).

(أ‌)  أسلوب القرار الائتماني الفردي المتتابع، وذلك بأن تعرض الدراسة على رئيس قسم الائتمان ثم نائب مدير الفرع ثم مدير الفرع.

(ب) أسلوب القرار الائتماني الجماعي، وذلك من خلال لجنة الائتمان بالفرع أو المنطقة

      أو المركز الرئيسي.

ويتوقف اختيار أسلوب دون الآخر على مجموعة من العوامل، أهمها حجم التمويل المطلوب والهيكل التنظيمي للبنك ومدى كفاءة وخبرات العاملين فى إدارة الائتمان.

    وفى جميع الأحوال يلزم أن يتضمن القرار الائتماني حدود التسهيلات وأسلوب السداد ومستندات المديونية والكفلاء.

(7) المتابعة المستمرة لنشاط العميل، وذلك بقصد التحقق من استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، ومن سلامة تنفيذ شروط التسهيل، والوقوف على التغيرات التى قد تطرأ على المقومات الائتمانية للعميل، وتحصيل الأقساط (18)، أو التعرف على أسباب التأخر فى حالة عدم السداد فى موعده، وزيارته فى حالة زيادة مدة التأخير وإيضاح خطورة هذا التأخير عليه، وقد يتطلب الأمر استدعاء العميل لمناقشته والتلويح باتخاذ الإجراءات القانونية.

        ويمكن تلخيص الخطوات السابقة فى أربع مراحل رئيسية، وهى تقديم طلب الائتمان ومرفقاته، وتقييمه، ثم اتخاذ القرار بالمنح أو الاعتذار ثم متابعة التحصيل فى الحالة الأولى ولكل مرحلة مشاكلها الخاصة. وهو ما سوف نتناوله بعد الأسس والضوابط الفينة التي تحكم منح الائتمان.

ثالثاً: الأسس والضوابط الفنية التي تحكم منح الائتمان المصرفي

        يعتمد نجاح الائتمان المصرفي على تخفيض درجة المخاطر المصاحبة له، ومن ثم رفع درجة احتمالات تحصيل المبالغ التي تم إقراضها للعملاء إلى أكبر درجة ممكنة. وحتى تتحقق هذه النتيجة فان هناك مجموعة من الأسس والمقومات يلزم توافرها فى الائتمان الممنوح، وأهمها ما يلي:
(1) دراسة شخصية Character العميل طالب التمويل، ويُقصد بها مدى استعداده ورغبته وحرصه على الوفاء بالتزاماته فى مواعيدها(19)، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال التعرف على معاملات العميل المالية السابقة مع البنك ومع غيره من البنوك وكذلك مع عملائه ومورديه.

ويرى الكاتب أنه قد يكون من المناسب محاولة التعرف على طريقة العميل فى التعامل مع الغير تحت أسوأ الظروف لمعرفة أثر ذلك على رغبته فى الوفاء بالتزاماته ومدى استعداده للتضحية لتنفيذ تعهداته لأن المقترض ذو القيم الأخلاقية سيبذل كل ما فى جهده لرد القرض بصرف النظر عن حالته المادية، أما الذي يحاول إيجاد ثغرات فى القروض الممنوحة له فإن اتخاذ قرار بمنحه ائتمان يُعد مخاطرة حتى وإن كانت حالته المادية ميسورة.

        ونظراً لأهمية هذا العامل فى تقويم الجدارة الائتمانية للعميل طالب القرض، فقد نصت المادة (57) من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على أن: " يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة...".

(2) التحقق من قدرة (20) Capacity العميل على إدارة أعماله بكفاءة تضمن للبنك سلامة الأموال الممنوحة فى شكل ائتمان. ويمكن التحقق من ذلك من خلال الوقوف على معدل الربحية والمركز المالي للعميل وتدفقاته النقدية الداخلة والخارجة ومواعيدها ومدى كفايتها لسداد القرض وغيره من الالتزامات ومدى توافقها مع مواعيد السداد و كذلك دراسة دورة نشاط العميل للتحقق من توافقها مع دورة الائتمان أو التمويل.

    هذا بالنسبة للمشروعات القائمة، أما بالنسبة للمشروعات الجديدة فإن مُتخذ قرار الائتمان يجد نفسه مضطراً إلى التحقق من ذلك من خلال المقابلات الشخصية مع طالب التمويل.

(3) كفاية رأس المال Capital أي الموارد المالية المملوكة لطالب التمويل وهو ما يعرف باسم المقدرة التمويلية الذاتية للعميل، سواء كانت هذه الموارد مُستغلة فى المشروع أم خارجه، وترجع أهمية رأس المال فى أنه يُعد بمثابة صمام الأمان والضمان النهائي من صاحب المشروع فى حالة التصفية(21). ولذا فقد أكدت المادة (57) من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على أهمية كفاية الموارد الذاتية كأحد شروط الموافقات الائتمانية.

    وتجدر الإشارة إلى أن الأصل أن يبدأ العميل نشاطه بموارده الذاتية (رأس المال) وعندما يزداد حجم النشاط ولا تكفى تلك الموارد لمواجهة النمو والتوسع فى النشاط تظهر الحاجة إلى تمويل إضافي من البنك، ويعرف الفرق بين الموارد الذاتية والحاجات التمويلية بالفجوة التمويلية.

    وقد أظهرت المقابلات الشخصية التي أجراها الكاتب مع بعض مسئولي الائتمان في البنوك التجارية أن الكثير من المقترضين أخذوا قروضاً تفوق مواردهم الذاتية، بل أن البعض قام بسحب تمويله الذاتي من المشروع ومن ثم فقد الدافع للمحافظة على أموال المشروع.

(4) توافر الضمانات(22)   Collaterals الكافية لمقابلة التزامات العميل تجاه البنك فى حالة تعذر سداد القرض وفوائده، وهذه الضمانات تأخذ أشكالاً مختلفة كالرهن العقاري والتجاري والأوراق التجارية والودائع.  وفى جميع الأحوال يُشترط أن يتم التقويم بشكل سليم وأن تكون قيمة الضمانات أكبر من قيمة القرض وأن تكون مملوكة ملكية تامة للعميل وأن يسهل تسييلها بدون عوائق قانونية أو سوقية. كما قد تكون هذه الضمانات شخصية فى صورة كفيل يضمن المقترض.

        ويرى الكاتب أن هذه الضمانات يجب أن لا تكون الأساس فى منح الائتمان ولكن الأساس الصحيح لمنح الائتمان هو أن تكون أنشطة العميل ناجحة وتعمل بكفاءة واقتدار وتحقق إيرادات وعوائد تمكنها من سداد التزامات البنك. ولذلك، فإن قوانين البنوك المركزية لا تُلزم البنوك التجارية بأخذ هذه الضمانات، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (57) من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 حيث ورد ما نصه: " وللبنك فى الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات". وعليه يمكن القول بأن اللجوء إلى الضمانات في الائتمان المصرفي يكون بمثابة "إجراء إضافي". 

(5) توافر الظروف Conditions الاقتصادية للمشروع المطلوب التمويل له، وذلك من خلال دراسة الطلب المحلى والدولي - في حالة التصدير- على السلع أو الخدمات التي سوف يقدمها المشروع ليس فى الوقت الحاضر فحسب بل طيلة عمر المشروع. وتستخدم فى هذا الصدد عدة طرق فى التنبوء بالطلب على السلع أو الخدمات التي سينتجها المشروع خلال عمره كطريقة المربعات الصغرى(23).

ويلزم الإشارة إلى أن نتائج تلك التنبوءات ينبغي أن تؤخذ بحذر إذا كانت فترة عمر القرض طويلة نسبياً نتيجة للتغيرات التي قد تحدث فى الأذواق وأنماط الاستهلاك واحتمال ظهور سلع بديلة.

(6) الملاءمة بين حجم ونوع الائتمان وبرنامج سداده واحتياجات العميل التمويلية، وذلك أن منح العميل تمويل لا يحتاج إليه يؤدى إلى توسعات غير محسوبة واستخدام القرض فى غير ما خُصص له، كما أن منحه تمويل أقل من اللازم يعنى عدم اكتمال دورة التشغيل. ويرتبط بالملاءمة أيضاً نوع العملة المقترضة إذ من غير المقبول منح العميل قرض بعملة أجنبية فى حين أن دورة نشاطه لا تنطوي على مدفوعات بهذه العملة.

 (7) دراسة الجدوى الفنية للمشروع، وذلك من خلال التأكد من توافر المقومات الإنتاجية من مواد خام وطاقة وعمالة بتكاليف اقتصادية، كما ينبغي التأكد من أن التكنولوجيا المقترح استخدامها فى المشروع مألوفة ويمكن تطبيقها عملياً فى الظروف المحلية.

        كما يلزم أيضاً دراسة التشريعات الضريبية والجمركية والظروف التي تمر بها الصناعة من كساد أو رواج وأثر ذلك على نشاط المنشأة أو المشروع.

      وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسس أو الضوابط لا تقتصر على الائتمان المصرفي المصري بل تمتد أيضاً إلى الائتمان المصرفي الأوروبي وغيره من الائتمان العالمي كما تنطبق على العميل سواء كان فرداً أو شركة أشخاص أو أموال أو غير ذلك.ولذا، فإن  الضوابط الخمس الأولى، وهى الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات، والظروف تلقى قبولاً عاماً لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم، وهى تسمى ب  5C,S  غير أن الكاتب يرى أنه لا يوجد ما يمنع من أن يضاف إليها الملاءمة والجدوى ولا سيما فى ضوء واقع التمويل المصري والأوربي.

المبحث الثاني
دراسة وتحليل مشاكل قرارات الائتمان

فى البنوك التجارية
تمهيد:
يختص هذا المبحث بدراسة وتحليل أهم المشاكل التي تواجه صناعة قرارات الائتمان فى البنوك التجارية المصرية والأوروبية وذلك سواء كانت هذه المشاكل قبل اتخاذ قرار الائتمان أو أثناءه أو بعده، كما يختص كذلك ببيان الآثار السلبية لهذه المشاكل سواء على مستوى البنوك أو الوحدات الاقتصادية أو الاقتصاد الوطني وذلك تمهيداً لاقتراح منهج محاسبي لمعالجة هذه المشكلات فى المبحث الثالث.

        وفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية:

أولاً: مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية.
ثانياً: الآثار السلبية لمشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية.
أولاً:  مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية

  تتعدد مشاكل صناعة قرارات الائتمان في البنوك التجارية، وهذه المشاكل منها ما يرجع إلي البنوك ومنها ما يرجع إلي إدارات وملاك الشركات المقترضة فى حين يرجع بعضها إلي السياسات والقرارات الحكومية أو الظروف العامة المحيطة.
  ونتناول فيما يلي هذه المشاكل محللةً وفقاً لمصادرها السابقة بهدف المساعدة على إيجاد العلاج المناسب لها.

(أ) المشاكل التي ترجع إلي البنوك:
      قد تُسهم إدارات الائتمان فى البنوك التجارية في زيادة وتنوع المشاكل وارتفاع درجة المخاطر الناتجة عن قرارات الائتمان سواء كانت هذه القرارات بالمنح أو الاعتذار أو الزيادة  أو غير ذلك، ويتضح ذلك مما يلي:

(1) مشكلة القصور في الاستعلام عن العميل(24) وعدم دقة تحليل البيانات التي تعكس مهاراته الإدارية والفنية والمالية.

(2) مشكلة عدم التدقيق فى دراسات الجدوى المقدمة من العميل وكذلك عدم كفاية تحليل القوائم المالية المُقدمة منه.

(3) مشكلة عدم إعطاء الأهمية اللازمة لتحليل الغرض من القرض ومصادر سداده.

(4) مشكلة الاعتماد على الضمانات الفنية كبديل عن جدية دراسات الجدوى مع عدم كفاية الضمانات المقدمة من طالب الائتمان أو المبالغة فيها(25) وتجاوز البنك عن ذلك.

(5) مشكلة اتخاذ قرار منح القرض بناءً على ضغـوط وبعيداً عن توصيـة الكاتب الائتماني(26).

(6) مشكلة السماح باستخدام القرض قبل استيفاء كافة الشروط(27).

(7) مشكلة السماح بسحب القرض مرة واحدة على الرغم من عدم حاجة المشروع إلى ذلك.

(8) مشكلة عدم مناسبة آجال القرض لاحتياجات وطبيعة ودورة نشاط العميل.

(9) مشكلة تغليب السياسة التسويقية على السياسة الائتمانية وقبول تمويل أنشطة استثمارية ذات مخاطر عالية.

(10) مشكلة غياب وضعف المتابعة الفعالة المستمرة الدورية بعد استخدام العميل للتسهيلات الممنوحة له(28).

(11) مشكلة الفشل فى مراقبة النمو والتوسع غير المدروس من العميل.

(12) مشكلة عدم اتخاذ القرار المناسب عند ظهور أعراض ومظاهر تعثر العميل.

(13) مشكلة افتقار الكثير من إدارات الائتمان لنظم رقابة داخلية سليمة.

(14) مشكلة ضعف انخفاض الرقابة والإشراف والتوجيه من الإدارة العليا على إدارات الائتمان(29).

(15) مشكلة تركيز قرارات الائتمان فى مناطق معينة أو أنشطة معينة.

(16) مشكلة عدم التقيد بسياسة المصرف الائتمانية(30) فى بعض البنوك وعدم وضوحها وملاءمتها في البعض الآخر.

(17) مشكلة عدم الأخذ في الاعتبار التكلفة الحدية للأموال(31) عند تسعير القروض وتجاهل بعض مخاطر الائتمان(32).

ويرى الكاتب أن هذه المشاكل ترجع وبصفة أساسية إلى المنافسة والتسابق بين البنوك في استقطاب العملاء والإفراط في منحهم الائتمان مما دفع ببعض المقترضين بفرض شروطهم فخضعت لهم قواعد الائتمان بدلاً من أن يخضعوا هم لها كما قد ترجع إلى تراجع الكفاءة المصرفية لدى بعض العاملين فى البنوك(33) والفساد الأخلاقي لدى البعض الآخر(34).

 (ب) المشاكل التي ترجع إلي ملاك وإدارات الشركات:
يشير الواقع العملي إلي أن نسبة كبيرة من مشاكل قرارات الائتمان ترجع إلي ملاك وإدارات الشركات، وتحليل ذلك كما يلي:

(1) مشكلة نقص الخبرات والمهارات الإدارية والفنية والمالية لدى القائمين على بعض  

    المشروعات التي تم منحها الائتمان.

(2) مشكلة القصور وعدم الدقة وغياب الواقعية(35) فى دراسات الجدوى والبيانات المقدمة من

    العميل.

(3) مشكلة تضخم التكاليف الاستثمارية(36) مما يؤدي إلي إضعاف المركز التنافسي

    للمشروعات الممولة أمام المشروعات الأخرى، فضلاً عن أن التكاليف الاستثمارية

    الضخمة تحتاج إلي رأس مال عامل كبير لتشغيلها بالطاقة الاقتصادية.

(4) مشكلة زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة سواء كانت هذه

    الطاقات في شكل أصول ثابتة مادية أم أصول بشرية، وكذلك اشتمال تكاليف الإنتاج على    

    عناصر لا علاقة لها بالتكلفة.

(5) مشكلة استخدام التمويل فى غير الغرض أو المجال الممنوح له(37) والمُحدد فى الموافقة

    الائتمانية الصادرة من البنك.

 (6) مشكلة الخلل وعدم التوازن في الهيكل التمويلي(38) والتوسع فى الاقتراض بما لا يتناسب

      مع حجم العمل ورأس المال.

(7) مشكلة الاقتراض بالعملات الأجنبية وتزايد المديونية بسبب ارتفاع أسعار هذه العملات.

(8) مشكلة سوء اختيار العنصر البشري سواء كان ذلك من الناحية العقائدية أو الأخلاقية أو

    الفنية وعدم إعداده الإعداد الجيد.

(9) مشكلة توسع بعض الشركات في البيع بالأجل نظراً للكساد في السوق مع وجود تراخي في تحصيل الديون.

(10) مشكلة عدم وجود جهاز تسويقي داخل المشروع يكون قادراً على مواجهة المتغيرات

      والمستجدات في السوق(39).

(11) مشكلة الإسراف الواضح في معظم بنود الإنفاق و بما لا يتمشى مع الإيرادات والأرباح

      المحققة ولاسيما فيما يتعلق بمصاريف الإدارة العليا.

(12) مشكلة الفساد العقائدي والأخلاقي(40) لدى بعض المتعاملين مع البنوك.

       وعلى الرغم أن المشاكل السابقة ترجع فى الأصل إلى عملاء البنوك إلا أن الكاتب يرى أنه كان من الممكن للبنوك التنبوء بها والحد منها وتجنب آثارها من خلال الاستعلام الدقيق والدراسة الائتمانية الجادة والمتابعة المستمرة. ولذا، فإن البنوك تتحمل نصيبا كبيراً من عدم الكشف أو التنبوء بهذه المشاكل قبل منح الائتمان بل وبعده.

 
(ج) المشاكل التي ترجع إلي الظروف المحيطة:
قد لا ترجع مشاكل قرارات الائتمان إلى ظروف خارجة عن إرادة كل من البنك والعميل، وإنما لأسباب تتعلق بالظروف المحيطة، ومن ذلك ما يلي:

(1) مشكلة عدم توافر نظام معلومات على المستوى القومي يُمكن من تحديد احتياجات السوق.

(2) مشكلة التعسف والربط والتقدير الجزافي للضرائب عند محاسبة العملاء فضلاً عن 

    التراكم الضريبي الناشئ عن عدم محاسبة الممولين أولاً بأول.

(3) مشكلة التذبذب وعدم الاستقرار فى أسعار العملات الأجنبية(41) مما أفقد دراسات الجدوى

    جدواها وأدى إلى ارتفاع غير محسوب فى التكلفة مما ألحق الضرر بكل من المستوردين

     والمنتجين والمصدرين.

(4) مشكلة الاتجاهات التضخمية السائدة على مستوى الاقتصاد المحلى والعالمي والتي أثرت

    بدورها على تكاليف الإنتاج ومعدلات الربحية.

(5) مشكلة التغير المستمر في القرارات الاقتصادية التي تؤثر على إيرادات المشروعات،

     ومن ذلك(42):

    - رفع الدعم أو الحماية الجمركية عن بعض السلع.

-       التدخل في توزيع حصص بعض المواد الخام.

-       التصريح باستيراد سلع يتم إنتاجها محليا.

-       تطبيق اتفاقية الجات.

(6) مشكلة خضوع الصادرات للتحديد الكمي من جانب بعض الدول.

(7) مشكلة عدم فاعلية رقابة البنك المركزي المصري(43) ومراقبو الحسابات.

         وعلى الرغم من أن هذه الأسباب ترجع إلى ظروف خارجة عن إرادة البنوك والعميل طالب التمويل إلا أن الكاتب يرى أن البنوك تعد من أكثر قطاعات الدولة تنظيماً وأفضلها من حيث الإمكانيات المادية والبشرية وهو ما يُفترض معه أن تكون أكثر فاعلية فى تحسين المناخ والظروف الاقتصادية السابقة.

        وتجدر الإشارة إلى أن العولمة جعلت من هذه المشاكل مشاكل عامة تواجهها كل من البنوك التجارية المصرية والأوروبية على حد سواء(44)، ولا تقف عند حد البنوك المصرية. 

 ثانياً: الآثار السلبية لمشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية
        لمشاكل قرارات الائتمان آثارها السلبية سواء على مستوى البنوك التجارية أو على مستوى الشركات المقترضة أو على مستوى الاقتصاد القومي ، وتحليل ذلك على النحو التالي:

(أ) الآثار السلبية لمشاكل قرارات الائتمان على مستوى البنوك التجارية

        تُعتبر البنوك أكثر الجهات تأثراً بمشاكل قرارات الائتمان ، ولعل أهم هذه الآثار ما يلي:
(1) عدم قدرة البنوك على تحصيل الأقساط المستحقة على المشروعات المقترضة وكذا

     فوائدها فى مواعيد استحقاقها، وهو ما يؤدى إلى تجميد جزء كبير من موارد البنوك.

(2) استقطاع جزء كبير من أرباح البنك لتغطية المخصصات اللازمة لهذه الديون.

(3) حرمان البنوك من عوائد الاستثمارات البديلة.

(4) إحجام البنوك عن منح قروض جديدة تخوفا من تعسر الشركات المقترضة فى المستقبل  

    وهذا يقود بدوره إلى زيادة نسبة السيولة لدى البنوك وانخفاض معدل العائد فيها.

(5) زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإدارة الائتمان وذلك أن القرارات غير الرشيدة

    للائتمان تقود إلى قروض متعثرة، وهذه تتطلب إشرافاً ورقابة ومن ثم وقتاً وجهداًً أكثر

    من غيرها من القروض.

(6) يتطلب إدارة الديون المتعثرة مستويات إدارية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة،

    وهؤلاء كان من الممكن الاستفادة منهم فى أعمال أكثر فائدة للبنك(45).

(7) تؤثر قرارات الائتمان غير الرشيدة على سمعة البنك ودرجة الثقة فيه.

(8) تنعكس قرارات الائتمان غير الرشيدة بالسالب على نفسية وإنتاجية موظفي البنوك.

       وفى ضوء الآثار السلبية السابقة فإننا نرى أن احتمالات ربحية ونمو البنك الذي يُعانى من اتخاذ قرارات ائتمانية غير رشيدة محدودة نسبياً.

(ب) الآثار السلبية لمشاكل قرارات الائتمان على مستوى الشركات المقترضة

        تنعكس آثار مشاكل قرارات الائتمان على الشركات المقترضة، ويظهر ذلك واضحاًً فيما يلي:
(1) ضياع العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وتضارب القرارات الإدارية وعدم القدرة

    على اتخاذ القرار السليم نتيجة للفجوات التمويلية.

(2) عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الجارية ولاسيما مع الموردين الأمر الذي يؤدى إلى

     فقدان ثقة الموردين فى إدارة الشركة.

(3) تصدع وانهيار العلاقات مع البنوك نتيجة العجز عن الوفاء بالأقساط وفوائدها والدخول

    معها فى منازعات قضائية.

(4) انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين وظهور بوادر القلق على مستقبلهم الوظيفي وميلهم

    إلى ترك العمل فى الشركة.

(5) ضعف الطلب على منتجات الشركة وانخفاض معدل دوران المخزون وتدنى الربحية ثم

    تحقيق خسائر.

ولا شك أن الآثار السابقة تؤدى إلى تآكل الموارد الذاتية للشركات تدريجياً ثم تصفيتها وخروجها من سوق العمل.

(ج) الآثار السلبية لمشاكل قرارات الائتمان على مستوى الاقتصاد القومي

        لاشك أن قرارات الائتمان غير الرشيدة فى البنوك تؤثر على الاقتصاد القومي. ويظهر ذلك واضحاً فيما يلي:
(1) زيادة معدلات البطالة نتيجة لتخلى الشركات المتعثرة عن أعداد كثيرة من العاملين بها.

(2) حبس وتجميد جزء كبير من أموال المجتمع فى صورة أصول غير منتجه.

(3) انخفاض وتراجع معدلات التنمية، وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات.

(4) خلق جو من عدم الثقة فى المناخ الاستثماري في الدولة الأمر الذي ينعكس بدوره على

    هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

        ويتضح مما سبق أن لقرارات الائتمان غير الرشيدة آثاراً سلبيةً على مستوى البنوك وعلى مستوى الوحدات الاقتصادية المقترضة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وهذا لا يختلف فى البنوك التجارية الأوروبية عنه فى البنوك المصرية، وإن اختلفت حدتها، وحتى يمكن تجنب هذه الآثار ينتقل الكاتب فى المبحث التالي إلى تناول الأساليب المحاسبية لمعالجة مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية. 

المبحث الثالث
الأساليب المحاسبية لمعالجة مشاكل

 قرارات الائتمان فى البنوك التجارية
تمهيد:
يُعتبر تعظيم الربح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد أحد الأهداف الرئيسية للبنك، وهذا يتطلب حسن إدارة البنك لهذه الموارد، ويتحقق ذلك من خلال تضافر مجموعة من العوامل والأدوات المحاسبية والاقتصادية والإدارية بل والقانونية أيضاً بهدف ترشيد قرارات الائتمان.

وسوف يتم التركيز فى هذا المبحث على الجوانب المحاسبية التي تعمل على دعم وترشيد قرارات الائتمان فى البنوك التجارية، وذلك باعتبار أن الجوانب الاقتصادية والإدارية والقانونية مجالها بحوث أخرى.

   وفي ضوء ما سبق سوف يتم التركيز في هذا المبحث على الأساليب المحاسبية على التالية:
أولاً: زيادة فاعلية نظامى الضبط والمراجعة الداخلية في إدارات الائتمان.
ثانياً: ترشيد طرق قياس تسعير القروض الممنوحة للعملاء.

ثالثا: استخدام مؤشرات التحليل المالي في تقييم المخاطر المالية لقرارات
         الائتمان.
    رابعاً: استخدام منهج تصنيف وتحليل القروض فى تكوين مخصصاتها.
خامساً: تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ومراقبو الحسابات في ضوء

       قرارات لجنة بازل الدولية.

 

أولاً: زيادة فاعلية نظامى الضبط والمراجعة الداخلية في إدارات الائتمان
تبين مما سبق أن ضعف نظم الرقابة الداخلية، وعدم وجود نظام للضبط الداخلي فى إدارات الائتمان يُمثل أحد أهم المشاكل التي تواجه البنوك في مجال صناعة قرارات الائتمان.

ولما كان نظام الضبط الداخلي – كأحد مقومات نظم الرقابة الداخلية – يقوم على تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات داخل إدارة الائتمان بحيث لا يقوم فرد واحد بتنفيذ عملية الائتمان من تسويق ودراسة ومنح ومتابعة بمفرده.

     فإن الكاتب يري ضرورة توزيع الاختصاصات بين الأقسام داخل إدارات الائتمان منعاً لتنازع السلطات وضياع المسئوليات وحتى يمكن تطبيق نظام محاسبة المسئولية في صناعة قرارات الائتمان.

       وفي هذا الإطار، وفي ضوء المقابلات الشخصية التي قام بها الكاتب، يورد فيما يلي الأقسام المقترحة لإدارة الائتمان وكذا الاختصاصات المقترحة لكل قسم من هذه الأقسام. إذ قد يكون من المناسب أن يتم توزيع اختصاصات صناعة القرار الائتماني في البنك على أربعة أقسام، وهي: قسم التسويق الائتماني وقسم المخاطر الائتمانية وقسم المتابعة الائتمانية بالإضافة الى قسم التسويات الائتمانية، وذلك على النحو التالي:

 
(‌أ)    الاختصاصات الرئيسية لقسم التسويق الائتماني
          يختص هذا القسم بما يلي:

(1)       تقييم دراسات الجدوى المقدمة من العملاء بغرض المنح أو الزيادة أو التعديل.

(2)       إعداد الدراسة الائتمانية الخاصة بالعملاء وعرضها على قسم المخاطر الائتمانية.
(3)       إعداد الدراسات الائتمانية الخاصة بالتسويات الائتمانية وعرضها على قسم التسويات الائتمانية.

(4)       القيام بالزيارات الميدانية للعملاء المستهدفين والحاليين.

(5)       استيفاء الشروط والضمانات المحددة لمنح الائتمان.

(6)       القيام بإجراء بحوث السوق.

(7)       تقديم المقترحات الخاصة بالسياسة الائتمانية للبنك.

(8)       إعداد التقارير المطلوبة للمركز الرئيسي.

(‌ب)     الاختصاصات الرئيسية لقسم المخاطر الائتمانية
     يختص هذا القسم بما يلي:

(1)  تقييم المخاطر الائتمانية للطلبات الائتمانية.

(2)  اتخاذ القرارات الخاصة بالائتمان سواء كانت بالموافقة أو الاعتذار مع تقديم المبررات في الحالتين.

(3)  تقييم مقترحات السياسات الائتمانية الواردة من قسم التسويق.

(4)  إعداد التقارير المطلوبة للمركز الرئيسي.

(‌ج)      الاختصاصات الرئيسية لقسم المتابعة الائتمانية
     يختص هذا القسم بما يلي:

(1)  متابعة نشاط حركة حساب العملاء الممنوح لهم الائتمان.

(2)  متابعة سداد العملاء للائتمان الممنوح لهم.

(3) متابعة تقييم الضمانات المقدمة للتسهيل والتحقق من أن قيم الضمانات لم تنخفض عن قيمتها وقت اتخاذ القرار الائتماني.

(4) فحص مراكز العملاء كل ثلاثة أشهر بغرض إعداد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وموافاة الإدارة المالية بها.

(5)  إعداد تقارير دورية شهرية عن عملاء الائتمان غير المنتظمين وإرسالها إلى المركز الرئيسي.

(6)  إعداد تقارير شهرية عن الإجراءات التي اتخذت تجاه العملاء الغير منتظمين.

(7)  إعداد التقارير المطلوبة الأخرى للمركز الرئيسي.

(‌د)   الاختصاصات الرئيسية لقسم التسويات الائتمانية
     يتولى هذا القسم جميع الحالات التي تحتاج إلى تسويات سواء تضمنت هذه التسويات إعادة جدولة أم تنازل عن جزء من المديونية.

     ويختص هذا القسم بما يلي:

(1)   متابعة الحالات المتعثرة وبذل كافة الجهود لإيجاد حلول لمعالجتها بأسرع وقت ممكن.

(2) التوصل مع الحالات السابقة إلى إطار محدد ومقبول لتسوية المديونيات وعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

(3)   متابعة تنفيذ التسويات التي تم الموافقة عليها.

(4)   المشاركة في تحديد مقدار مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

(5)   عرض تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بموقف الحالات المتعثرة.

(6)   إعداد التقارير المطلوبة للمركز الرئيسي.

        ويلزم الإشارة إلى أن هذه الاختصاصات تمثل نموذجاً يمكن الاسترشاد به ومن ثم فهي تتسع من فرع إلى آخر، وقد تتغير من الفرع إلى المركز الرئيسي ومن بنك لآخر، ولذا فهي تقبل التعديل والتغيير شريطة أن تكون مكتوبة وأن تدخل ضمن سياسات البنك الائتمانية وذلك حتى يمكن لأي فرد فى إدارة الائتمان الإطلاع عليها وتنفيذها.

        ويرى الكاتب أن توزيع اختصاصات العمل الائتماني على النحو السابق يمثل أساساً واضحاً لتوزيع هذا العمل وهو ما يكفل سلامة وحسن إدارة وتوظيف موارد البنك في مجال الائتمان ومن ثم ترشيد قرارات الائتمان، فضلاً عن أنها تقدم الأساس السليم لتقويم العاملين وكذلك تطبيق مبدأ محاسبة المسئولية فى إدارة الائتمان.

       هذا فيما يتعلق بنظام الضبط الداخلي، أما فيما يتعلق بنظام المراجعة الداخلية، فان الكاتب يرى أن تحديد وفحص جودة القروض هو أمر يقع في دائرة اختصاص وظيفة المراجعة الداخلية للقروض وهو ما يمكن أن يتم تحقيقه من خلال ثلاث مستويات للمراجعة الأول: المراجعة قبل منح القرض، والثاني: المراجعة بعد منح القرض و الثالث: المراجعة الاستثنائية للقروض.

       و تفيد المراجعة قبل منح القرض في التحقق من مدى اتفاق منح القرض مع سياسة البنك الائتمانية و كذلك في تقويم مدى ملاءمة الأرباح الناتجة عن القرض و أيضاً مصادر و طرق سداده. كما تفيد المراجعة بعد القرض في الكشف المبكر عن مخاطر المنح و من ثم المبادرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية، و لذا يمكن اعتبار هذا النوع من المراجعة مراجعة مستمرة خلال فترة القرض و يمكن في هذا النوع من المراجعة إعطاء أهمية خاصة للقروض التي تزيد قيمتها عن حدود معينة بأن تخضع لمراجعة دائمة و التي تقل عن ذلك  تخضع لمراجعة دورية في حين يخضع ما عدا  ذلك لمراجعة عشوائية .

     أما بالنسبة للمراجعة الاستثنائية للقروض فهي التي تبادر إليها إدارة المراجعة بسبب احتمال مواجهة أنواع معينة من القروض لبعض الصعوبات في سدادها.

     و لاشك أن نجاح فاعلية المراجعة الداخلية للقروض و من ثم ترشيد و تصحيح قرارات الائتمان يعتمد و بصفة أساسية على الاستقلال الذي تتمتع به إدارة المراجعة الداخلية و كذلك مدى اقتناع و ادراك الإدارة العليا بأهمية مراجعة القروض.  

ثانياً: ترشيد طرق قياس تسعير القروض الممنوحة للعملاء

        يقوم البنك بدفع فوائد على الودائع كما يقوم بتحصيل فوائد أيضاً على القروض التي يمنحها لعملائه، ويمثل الفرق بين الفوائد المدفوعة والمُحصلة الربح الذي يحصل عليه البنك من الوساطة بين المقرضين والمقترضين. ولذا يجب على البنك أن يراعى العلاقة بين سعر الفائدة الذي يتحمله وسعر الفائدة الذي يحصل عليه بما يضمن تحقيق الأرباح واستمرار دوره فى تمويل مجالات النشاط الاقتصادي.
        ونظراً لأن القروض تمثل الجزء الأكبر من ميزانية معظم البنوك التجارية، فإن تحقيق الكفاءة فى إدارة الأصول والالتزامات تتطلب تطوير طرق تسعير القروض بحيث يكون التسعير فعلياً(46)،  وذلك أن الواقع العملى قد أثبت – كما سبق أن أوضح الكاتب – أن بعض البنوك فوجئت بأنها منحت الائتمان بأسعار فائدة تقل عن التكلفة الحدية للأموال(47) وذلك نتيجة لعدم الأخذ فى الاعتبار بعض عناصر تكلفة الإقراض وأهمها تكلفة المخاطر التى تتعرض لها العملية الائتمانية، ولعل السبب فى ذلك يرجع – كما سبقت الإشارة – إلى تزايد المنافسة بين البنوك.

ومما يؤكد ذلك ما لجأ إليه بعض الأفراد من الحصول على قروض من بعض البنوك وإعادة إقراضها فى بنوك أخرى – بل وأحياناً فى نفس البنك – بهدف الحصول على فائدة تفوق سعر الفائدة المقترض به(48).

        وفى هذا الصدد، يرى أحد الكتاب(49) بأن هناك ثلاث استراتيجيات يمكن أن تُستخدم فى تسعير القروض، وهى:

(1) السياسة الدفاعية، وفيها يتم تسعير القرض بأكثر من سعر السوق.

(2) السياسة الهجومية، وفيها يتم تسعير القرض بأقل من سعر السوق.

(3) السياسة المتوازنة: وفيها يتم تسعير القرض على أساس سعر السوق.

      ومع تسليم الكاتب التام بأن الفائدة المضمونة والمحددة مقدماً على القروض تُعد عين الربا المحرم شرعاً، فإن الكاتب يرى أن التحديد العلمى – لا الشرعى – لسعر الفائدة يجب أن يُغطى العناصر الرئيسية التالية:

(1)   تكلفة الأموال المقترضة ( أسعار الفائدة المدينة أو أسعار الفائدة على الودائع ).

(2)   تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي، والتي تتمثل في عدم إمكانية الاسترداد الكلى أو الجزئي للقرض وفوائده(50).

       وبصفة عامة، يمكن القول بأنه لا يوجد ائتمان بدون مخاطر حيث يقول Hempel (51) "أن كل بنك، وبدون استثناء يتحمل درجة من الخطر فى منحه للائتمان"، كما يقول  Steven أن خسائر الائتمان أمر لا مفر منه نتيجة لعملية الإقراض(52).

    ولذا، فإنه من المتوقع أن تتفاوت أسعار الفائدة على القروض بتفاوت حجم المخاطر التي قد يتعرض لها البنك التجاري من جراء قرار منح الائتمان ( التوازن بين العائد والمخاطرة).

    وتؤكد دراسة كل من Rose, Kolari  (53) على أن عدم دقة البنك فى قياس المخاطرة الائتمانية يترتب عليه الخطأ فى تسعير القرض.

(3) نصيب قسم الائتمان من التكاليف الإدارية للبنك، وهو ما يتطلب تطبيق مفاهيم وأسس ونظم محاسبة التكاليف ومن ثم ضرورة تقسيم إدارات البنك إلى مراكز تكلفة أو مراكز نشاط ثم حصر وتجميع وتخصيص عناصر التكاليف على مراكز النشاط ثم توزيع تكاليف مراكز الخدمات المساعدة على المراكز المستفيدة باستخدام الأسس المناسبة.

(4) تعليمات البنك المركزى، إذ قد تضع بعض البنوك المركزية قيوداً على أسعار الفائدة على القروض وذلك بأن تحدد للبنوك هامشاً للفائدة تتحرك فيه صعوداً وهبوطاً، وذلك طبقاً لما يراه البنك المركزى محققاً لمصالح الإقتصاد الوطنى.

(5) هامش ربح مناسب، والذى يتأثر بدوره بمجموعة من العوامل، أهمها المنافسة التى يتعرض لها البنك وحجم الطلب على القروض فى السوق ومبلغ القرض المطلوب تسعيره ومدته، وعلاقة العميل بالبنك(54) والضمانات المقدمة منه(55).

      وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن المحاسبة يُمكن أن تُسهم فى ترشيد طرق تسعير القروض الممنوحة للعملاء ومن ثم الحد من مشاكل قرارات الائتمان من خلال تطبيق مفاهيم وأسس ونظم محاسبة التكاليف التي تسمح بقياس تكلفة الأموال المقترضة، وكذلك تكلفة مخاطر الائتمان بالإضافة إلى نصيب قسم الائتمان من التكاليف الإدارية ثم تحديد هامش الربح المناسب للبنك فى ضوء ظروف المنافسة والسيولة المتاحة وحجم الطلب عليها.

 
ثالثاً: استخدام مؤشرات التحليل المالي في تقييم المخاطر المالية لقرارات الائتمان
         تتمثل المخاطر التي تتعرض لها قرارات الائتمان في مخاطر مالية وأخرى غير مالية وتمثل المخاطر المالية نسبة 50% من إجمالي المخاطر(56).

ويرى الكاتب أن التحليل المالي يُعد من أهم أدوات الدراسة الائتمانية التي يمكن من خلالها الحكم على الجدارة الائتمانية للعميل، حيث يُقدم معايير موضوعية لقياس المخاطر المالية التي يتعرض لها العميل طالب التمويل ومن ثم قرار الائتمان، من خلال توفير الأسس الموضوعية لمنح الائتمان بل ومتابعة استمرارية جودته، كما يساعد كذلك على تسعير التمويل تأسيساً على العلاقة بين العائد والمخاطرة.

وفى ضوء المقابلات الشخصية التي قام بها الكاتب مع بعض مسئولي الائتمان ببعض البنوك التجارية، فإن أهم النسب أو المؤشرات المالية التي تستخدم لأغراض التحليل المالي هي النسب التالية:

(1) نسب ومؤشرات السيولة، وأهمها:
-       مؤشر التداول.

-       مؤشر السيولة.

-       مؤشر السيولة السريعة.

-       صافي رأس المال العامل / إجمالي الأصول.

-       معدل دوران النقدية (صافى المبيعات/ الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية).

(2) نسب ومؤشرات الهيكل التمويلي، وأهمها:
-       مؤشر التمويل بالديون(إجمالي الديون / إجمالي الأصول).

-       مؤشر الديون طويلة الأجل/ إجمالي الأصول.

-       مؤشر الديون/ حقوق الملكية.

-       مؤشر الأصول الثابتة / حقوق الملكية.

-       مؤشر الأصول الثابتة / الموارد طويلة الأجل.

 (3) نسب ومؤشرات قياس كفاءة النشاط، وأهمها:
-       مؤشر دوران إجمالي الأصول(صافى المبيعات/ إجمالي الأصول).

-       مؤشر دوران الأصول الثابتة (صافى المبيعات/ صافى الأصول الثابتة).

-       مؤشر دوران المخزون( تكلفة المبيعات/ متوسط تكلفة المخزون).

-       مؤشر دوران المدينين (صافى المبيعات / إجمالي المدينين).

-       مؤشر متوسط فترة التحصيل(الحسابات المدينة+ أوراق القبض ×360)/المبيعات الآجلة.

-       مؤشر متوسط فترة السداد( متوسط الحسابات الدائنة/متوسط المشتريات اليومية الآجلة).

-       مؤشر تكلفة البضاعة المباعة/ المبيعات.

-       مؤشر المصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية/ صافى المبيعات.

 (4) نسب ومؤشرات الربحية، وأهمها:
-       مؤشر صافي الربح/ صافى المبيعات.

-       مؤشر مجمل الربح/ صافى المبيعات.

-       مؤشر المصروف/ صافى المبيعات.

-       مؤشر العائد/ إجمالي الأصول (كفاءة التشغيل والتمويل).

-       مؤشر العائد/ حقوق الملكية.

(5) نسب ومؤشرات النمو، وأهمها:
-       مؤشر النمو في المبيعات.

-       مؤشر النمو لإجمالي الأصول.

-       مؤشر النمو لحقوق الملكية.

-       مؤشر النمو لصافي الدخل.

     ونظراً لأهمية هذه المؤشرات في تقييم المخاطر المالية التي ينطوي عليها قرار الائتمان، فإن الكاتب يقترح أن يُعطى لهذه المؤشرات وزن نسبي 50% ( باعتبار أن المخاطر غير المالية تمثل 50% كما سبقت الإشارة)، على أن يعاد توزيع درجات الـ 50% (ولتكن 250 درجة فرضاً) الخاصة بالمخاطر المالية على هذه المؤشرات وفقاً لأهميتها النسبية، فعلى سبيل المثال يعطى لمؤشرات السيولة 50 درجة من 250 درجة ويعطى لكل مؤشر من المؤشرات الخمسة الخاصة بالسيولة عشرة درجات، وهكذا.

      ويمكن إعطاء أهمية نسبية أكبر لمؤشر ما عن مؤشر آخر كأن يُعطى لمؤشر التداول خمس درجات ومؤشر السيولة عشر درجات ومؤشر السيولة السريعة خمسة عشر درجة وهكذا.

    كما يمكن توزيع درجة كل مؤشر، فعلى سبيل المثال يتم توزيع الـ 10 درجات الخاصة بمؤشر السيولة على النحو التالي:

8-10 درجة إذا كانت سيولة الشركة طالبة التمويل تفوق الشركات المثيلة.

5-8 درجة إذا كانت سيولة الشركة طالبة التمويل تساوي السيولة في الشركات المثيلة.

صفر – 5 درجة إذا كانت سيولة الشركة طالبة التمويل تقل عن السيولة في الشركات

           المثيلة.

     وفى ضوء ما سبق، يورد الكاتب فيما يلي نموذجاً مقترحاً لتقييم المخاطر المالية باستخدام المؤشرات المالية.

نموذج مقترح لتقييم المخاطر المالية باستخدام المؤشرات المالية
	م
	العامل
	المؤشر الفعلي
	الدرجة القصوى
	الدرجة المعطاة

	1
	مؤشرات السيولة
	-        مؤشر التداول.

-        مؤشر السيولة.

-        مؤشر السيولة السريعة.

-        صافي رأس المال العامل / إجمالي الأصول.

-        معدل دوران النقدية.
	
	

	
	
	مجموع درجات مؤشرات السيولة
	
	

	2
	مؤشرات الهيكل التمويلي
	-        مؤشر التمويل بالديون.

-        مؤشر الديون طويلة الأجل/ إجمالي الأصول .

-        مؤشر الديون/ حقوق الملكية.

-        مؤشر الأصول الثابتة / حقوق الملكية.

-       مؤشر الأصول الثابتة / الموارد طويلة الأجل.
	
	

	
	
	  مجموع درجات مؤشرات الهيكل التمويلى
	
	

	3
	مؤشرات قياس كفاءة النشاط
	-        مؤشر دوران إجمالي الأصول.

-        مؤشر دوران الأصول الثابتة .

-        مؤشر دوران المخزون.

-        مؤشر دوران المدينين.

-        مؤشر متوسط فترة التحصيل.

-        مؤشر متوسط فترة السداد.

-        مؤشر تكلفة البضاعة المباعة/ المبيعات.

-        مؤشر المصروفات الإدارية والعمومية   

     والتسويقية/ صافى المبيعات.
	
	

	
	
	  مجموع درجات مؤشرات قياس كفاءة النشاط
	
	

	4
	مؤشرات الربحية
	-        مؤشر صافي الربح/ صافى المبيعات.

-        مؤشر مجمل الربح/ صافى المبيعات.

-        مؤشر المصروف/ صافى المبيعات.

-        مؤشر العائد/ إجمالي الأصول .

-        مؤشر العائد/ حقوق الملكية.
	
	

	
	
	  مجموع درجات مؤشرات الربحية
	
	

	5
	مؤشرات النمو
	-        مؤشر النمو في المبيعات.

-        مؤشر النمو لإجمالي الأصول.

-        مؤشر النمو لحقوق الملكية.

-       مؤشر النمو لصافي الدخل.
	
	

	
	
	  مجموع درجات مؤشرات النمو
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ويمكن على نفس النسق إعطاء درجات وأوزان نسبية للعوامل الغير مالية كشخصية العميل، وقدرته على إدارة أعماله والضمانات المقدمة منه وغير ذلك. كما يمكن لكل بنك إعادة توزيع الدرجات والأوزان النسبية حسب سياسته الائتمانية، بل يمكن لكل بنك إعادة توزيع هذه الدرجات والأوزان من وقت لآخر وفقاً للظروف الاقتصادية، وغيرها.

      ويرى الكاتب أن ترجمة المخاطر المالية إلى درجات وأوزان نسبية هو أمر من شأنه أن يوفر الموضوعية للقرار الائتماني، كما يوفر أساساً مناسباً للمقارنة بين طالبي التمويل قبل اتخاذ قرار الائتمان، كما يمكن الاستناد إلى ذلك في تقرير مد أو إلغاء التسهيلات الائتمانية وبصفة عامة ترشيد القرار الائتماني من خلال رؤية واضحة ومتكاملة تمثل مدخلاً أساسياً لاستكمال جوانب دراسة طلب التمويل.غير أن ذلك يتطلب أن يكون لدى صانع القرار القدرة على فهم واستيعاب نتائج ومؤشرات التحليل المالي وتشابك علاقاتها المتداخلة والقدرة على الفصل بين الأسباب والنتائج وكذلك توظيف هذه النتائج لخدمة وصياغة قرار الائتمان مع وجود نسب ومؤشرات نموذجية أو معيارية يتم القياس عليها.

 
رابعاً: استخدام منهج تصنيف وتحليل القروض فى تكوين مخصصاتها
        تتعدد طرق تقدير مخصص الديون فى البنوك التجارية ويرجع السبب في ذلك إلى تنوع وتعدد وتزايد المخاطر الناتجة عن قرارات الائتمان غير الجيدة وهو الأمر الذي يعنى عدم ملاءمة بعض الطرق ومن ثم محاولة إيجاد طريقة أو أسلوب آخر أمثل لتقدير قيمة المخصص.

        وقد تبين للباحث أن البنوك تتبع عدة أساليب لتقدير قيمة مخصص الديون، وأهمها:

 (1) أسلوب المعدل الثابت Constant Percentage
وطبقاً لهذا الأسلوب يتم حساب مخصص الديون فى البنوك كنسبة مئوية ثابتة من محفظة القروض، ونظراً لعدم مراعاة أسلوب المعدل الثابت لظروف كل فترة مالية، فقد أدى هذا الأسلوب إلى فشل بعض تلك البنوك نتيجة عدم موضوعية وكفاية المخصصات المكونة لمواجهة الخسائر الفعلية التي حدثت لبعض قروضها علاوة على عدم كفاية رأس المال لتغطية تلك الخسائر(57).

(2) أسلوب المعدل المماثل Peer Equivalent
        ويعتمد هذا الأسلوب على وضع نسب معيارية متفق عليها للبنوك على حسب حجم المحفظة بكل بنك وتحديد نسبة مخصص سنوية بناءً على تلك المعايير. وقد أدى هذا الأساس إلى تكوين مخصصات غير عادلة لمواجهة المخاطر إذ أن المخاطر التي يتعرض لها بنك ما تختلف عن المخاطر التي يتعرض لها آخر.

(3) أسلوب التقدير على أساس الخسائر التاريخية   Loan Loss History
        ويعتمد هذا الأسلوب على أساس استخراج متوسط الخسائر الفعلية التي تحملها البنك فى خلال الخمس سنوات الماضية وحساب مخصص العام (السادس) بناءً على ذلك المتوسط.

     وعلى الرغم من أهمية البيانات التاريخية فى إعطاء مؤشرات لما ينبغى أن تكون عليه مخصصات الديون فى الفترة الحالية إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، إذ ينبغي أن تُعدل هذه البيانات فى ضوء المخاطر والظروف الحالية.لذا، يُعاب على هذا الأسلوب بعده عن تقدير المخاطر الفعلية التى تتعرض لها محفظة القروض فى سنة تكوين المخصص.

وفى ضوء عدم ملاءمة الأساليب السابقة لتكوين مخصص الديون فى البنوك، يرى الكاتب أن الأسلوب الملائم لتكوين هذه المخصصات هو أسلوب تحليل القروض أو الديون إلى فئات مع تكوين مخصص مناسب لكل فئة، ويقوم هذا الأسلوب على الخطوات الآتية:

(1) تصنيف محفظة القروض إلى فئات، وذلك على النحو التالي:

(أ) فئة الديون الرديئة.

(ب) فئة الديون المشكوك فيها.

(ج) فئة الديون دون المستوى.

(د) فئة الديون الجيدة.

(2) وضع مفهوم محدد لكل فئة من فئات الديون السابقة، ويقترح أن يكون ذلك على النحو  

     التالي:

        (أ) الديون الرديئة: وهى الديون التي لا يُنتظر تحصيلها.

(ب) الديون المشكوك فى تحصيلها: وهى الديون التي تشير مؤشرات التحليل المالي وغير المالي إلى تعرضها لمخاطر عدم السداد الكلى أو الجزئي مع عدم توافر ضمانات عالية الجودة يمكن للبنك تسييلها واسترداد ديونه منها.

(ج) الديون دون المستوى: وهى الديون التي تشير مؤشرات التحليل المالي وغير المالي إلى تعرضها لمخاطر عدم السداد الكلى أو الجزئي غير أن للبنك ضمانات عالية الجودة يمكن تسييلها واسترداد ديونه منها.

(د) الديون الجيدة: وهى الديون التي تشير المؤشرات المالية وغير المالية إلى عدم تعرضها لمخاطر عدم السداد.

 (3) تحديد نسبة المخاطر التي تتعرض لها كل فئة، وذلك على النحو التالي:

    (أ) فئة الديون الرديئة، ويكون لها مخصص بنسبة مرتفعة.

(ب) فئة الديون المشكوك فيها، ويكون لها مخصص أقل من سابقتها.

(ج) فئة الديون دون المستوى، ويكون لها مخصص معيشة أقل من سابقتها. 

(د) فئة الديون الجيدة ويكون لها مخصص بنسبة من 1 – 2%.

(4) تقدير قيمة المخصصات لكل فئة فى ضوء النسب المستخرجة.

(5) حساب إجمالي قيمة المخصص، وذلك على النحو التالي:

مخصص الديون الرديئة                              ××

مخصص الديون المشكوك فيها                       ××

مخصص الديون دون المستوى                       ××

مخصص الديون الجيدة                              ××

                                                          -----

إجمالي مخصص الديون                                   ××
                                                          ========
(6) المراجعة الدورية لتصنيف القروض، إذ قد يترتب على هذه المراجعة نقل القرض من فئة الى فئة أقل أو أعلى منه نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية أو ظروف الصناعة أو غير ذلك.

 (7) المراجعة الدورية لمعدل كفاية المخصصات (58) وكذلك مدى قوة الضمانات، وذلك في ضوء ظروف العملاء وكذلك الظروف الاقتصادية.

        ولا شك أن تكوين المخصصات بهذه الطريقة يوفر أساساً يستند إلى أسس علمية وعملية لقياس مخصصات الديون والقروض فى البنوك التجارية، وهو ما يساعد بدوره على القياس الدقيق لتكلفة مخاطر الائتمان ومن ثم ترشيد قرارات الائتمان، كما يساعد على تطبيق نظام محاسبة المسئولية فضلا عن انه يقدم مؤشرات لمدى مهارات كل مسئول في إدارة الائتمان.

خامساً: تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ومراقبو الحسابات في ضوء قرارات لجنة بازل
        الدولية  
        يتولى البنك المركزي، وكذا مراقبو الحسابات الجانب الأكبر من النشاط الرقابي على البنوك التجارية وغيرها من البنوك.

ويمارس البنك المركزي اختصاصاته بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003م بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد كما يمارس مراقبو الحسابات دورهم الرقابي بموجب المادة 83 من نفس القانون والتي نصت على أن "يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، يختارهما البنك من بين المقيدين في سجل يُعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد حددت المواد من 36 – 48 من القانون رقم 88 لسنة 2003م القواعد التي تحكم إشراف البنك المركزي على البنوك والذي يقوم – فى ضوء تلك المواد -  بطلب البيانات والمعلومات والتقارير والنماذج وإصدار التعليمات الدورية التي يًفترض أن تلتزم بها البنوك فضلاً عن قيامه بندب موظفيه للإطلاع على دفاتر البنوك وسجلاتها بقصد التحقق من سلامة المراكز المالية لها وكذا تطبيق التشريعات القانونية والمصرفية والاطمئنان على كفاءة الإدارة وقدرتها على القيام بواجباتها.

        كما حددت اللائحة التنفيذية (ملحق رقم 3) للقانون رقم 159 لسنة 1981م وكذا دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري اختصاصات مراقبو الحسابات والتي أضافت إليها المواد من 83-85 من القانون رقم 88 لسنة 2003م بعض الاختصاصات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع العملي يؤكد أن مشاكل الائتمان كانت، ولا تزال، القاسم المشترك في معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية.

ولذا، فإن الكاتب يرى أنه قد يكون من المناسب عدم الاكتفاء بالقواعد والضوابط والإجراءات المصرفية المحلية والالتزام بقواعد الملاءة المالية للجهاز المصرفي على المستوى الدولي للبنوك.

        وفى هذا الإطار فقد سبق أن أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية معيار موحد لكفاية رأس المال يُغطى المخاطر الائتمانية التي تواجهها البنوك، وقد وافق محافظو البنوك المركزية للدول الصناعية والمجموعة الأوروبية على هذه المقررات خلال يوليه 1988 وبالتالي أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك يرتبط بمدى استيفاءها للحد الأدنى للمعيار المذكور.

        وفي يونيه 1999 أصدرت اللجنة مقترحات جديدة لتطوير أسلوب حساب معيار كفاية رأس المال أُطلق عليها Basel 11 (59) والتي تأجل العمل بها عدة مرات نظراً للانتقادات التي وُجهت إلى هذه المقترحات من العديد من البنوك ذات الانتشار الدولي وكذلك من السلطات الرقابية والتي تتمثل في البنك المركزي ومراقبو الحسابات.

 وقد صدرت المقررات بشكلها النهائي في نهاية عام 2003 على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من نهاية عام 2006.

        وتهدف Basel 11   إلى تحسين إطار كفاية رأس المال من خلال التركيز على أهمية إدارة المخاطر وإلى التشجيع على التحسن المستمر فى قدرات البنوك على تقييم المخاطر، وبحيث يتم تحقيق ذلك عن طريق إيجاد تجانس بين متطلبات رأس المال لدى البنوك وممارسات إدارة المخاطر الحديثة، مع إعطاء دور هام للسلطات الرقابية بشأن تفعيل هذا النظام والتأكد من صلاحيته ومناسبته وكذلك تحسين طرق الإفصاح المتعلق بالمخاطر ورأس المال من خلال ما يُطلق عليه انضباط السوق ( الشفافية المالية ).

        وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن قرارات لجنة Basel 11 تُعطى أهمية كبيرة للسلطات الرقابية، وهى البنوك المركزية ومراقبو الحسابات فى التأكد من تطبيق المعايير التي نصت عليها قرارات اللجنة.

        وتجدر الإشارة إلى أن المقررات المقترحة من لجنة بازل بشأن تفعيل الرقابة المصرفية تقوم على ثلاثة دعائم أساسية، وهى على النحو التالي:

الدعامة الأولى: متطلبات دنيا لرأس المال.

الدعامة الثانية: المتابعة من قبل السلطات الرقابية.

الدعامة الثالثة: انضباط السوق ( الشفافية المالية ).

وتتعلق الدعامة الأولى بضرورة وضح حد أدنى لكفاية رأس المال يتناسب مع حجم المخاطر التي تتحملها البنوك من خلال اشتراط حد أدني لرأس المال الأساسيCore Capital  والذي يتكون بدوره من رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة، ورأس المال المساند أو التكميلي Supplementary Capital ويتكون من مخصص المخاطر العامة للتسهيلات الائتمانية الجيدة والقروض المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات(60).

        وفيما يتعلق بالدعامة الثانية ( المتابعة من قبل السلطات الرقابية )، فإن هذه المتابعة تستهدف التأكد من كفاية رأس المال بحسب نوعية مخاطر البنك واستراتيجية المحافظة على المستويات المتطلبة لرأس المال. وفى هذا المجال فقد اقترحت اللجنة أربعة مبادئ أساسية يجب أن تتبعها السلطة الرقابية، وهى:

المبدأ الأول: أن يكون لدى البنك الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال لديه فى ضوء المخاطر التي يتعرض لها مع وضع استراتيجية للحفاظ على مستوى رأس المال لديه.

المبدأ الثاني: أن تقوم السلطات الرقابية بتقويم النظم المتوفرة لدى البنوك داخلياً لتقييم رأس المال والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزامها بالنسب المحددة من جانب السلطة الرقابية فيما يتعلق برأس المال. وفى حالة التوصل إلى عدم كفاية الإجراءات المُتخذة من جانب البنك فى هذا الصدد فيتعين عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة.

المبدأ الثالث: يجب أن تتوقع السلطة الرقابية أن البنوك سوف تحتفظ بمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب كما يجب أن يكون لدى السلطة الرقابية القدرة على أن تطلب من البنوك الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى.

المبدأ الرابع: يجب أن تحاول السلطة الرقابية التدخل فى مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب وذلك بهدف الحد من المخاطر لدى البنوك كما يجب أن تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لم يتم الاحتفاظ بمعدل رأس المال أو لم يتم استعادته إلى المستويات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالدعامة الثالثة ( الشفافية المالية )، فقد اقترحت اللجنة مزيداً من الإفصاح عن معيار كفاية رأس مال البنك ونوعية مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم أصوله والتزاماته وتكوين المخصصات، واستراتيجياته للتعامل مع المخاطر ونظام البنك الداخلي لتقدير حجم رأس المال المتطلب.

ويرى الكاتب أن الهدف من النص على هذا الإيضاح هو تشجيع البنوك على اتباعها لممارسات ائتمانية ومصرفية سليمة وتمكين المشاركين فى الأسواق من تقييم المعلومات الأساسية بشأن المخاطر التي يتعرض لها البنك وعلاقة هذه المخاطر برأس المال، أخذاً فى الاعتبار مبدأ الأهمية النسبية.

وقد أكدت اللجنة على أن هذا الإفصاح يجب ألا يتعارض مع معايير المحاسبة المطبقة، مع مراعاة عدم التوسع غير الملائم فى نشر المعلومات التي قد يصعب تفسيرها أو التي لا تمكن من الوقوف على حجم المخاطر الفعلية التي يتعرض لها البنك.

وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن التزام البنوك المركزية ومراقبو الحسابات بقرارات ومقترحات لجنة بازل سواء من حيث تقلبات رأس المال أو من حيث التدخل المبكر لاتخاذ إجراءات تصحيحية في البنوك أو من حيث الشفافية والإفصاح يمكن أن يزيد من فعالية الرقابة على البنوك وهو أمر من شأنه أن يعمل على ترشيد قرارات الائتمان في هذه البنوك ويحول دون انحرافها فضلاً عن أن الالتزام بهذه المعايير يعمل على تطوير الصناعة الائتمانية وتقويتها في مواجهة المخاطر.

        وبعد أن ناقش الكاتب الأساليب المحاسبية لترشيد قرار الائتمان يرى أنه قد يكون من المناسب الإشارة إلى أن هذه الوسائل تحتاج إلى أن تتضافر معها مجموعة من الوسائل الإدارية والقانونية حتى يمكن أن تؤتى ثمارها، إذ من غير المتصور أن تعمل الأساليب المحاسبية بمفردها.

        ومن الأساليب الإدارية التي قد تكون فعالة فى تقليل المخاطر تنويع محفظة    القروض (61) سواء كان هذا التنويع على مستوى العملاء أو المناطق أو الأنشطة، وكذلك وجود قواعد ومبادئ تنظم أسلوب دراسة منح ومتابعة التسهيلات الائتمانية وأنواع الأنشطة التى يمكن تمويلها وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات الممنوحة وأنواعها وآجالها الزمنية وشروطها الرئيسية وكذلك إشراك أكثر من بنك فى تمويل القرض على أن يكون ذلك تحت إدارة أحد البنوك، ومن الأساليب القانونية الحصول على الضمانات الكافية كحوالات الحق والكفالة والرهن وتوثيق العقود وسرعة بت المحاكم فى قضايا البنوك المعروضة عليها. أما الأساليب الأخلاقية فمنهاتربية الفرد على الالتزام بالصدق فى المعاملات ورد الأمانات الى أهلها، والوفاء بالعهود والمواثيق.

النتائج العامة للبحث

     تناول الكاتب في هذا البحث مشاكل قرارات الائتمان في البنوك التجارية المصرية والأوروبية بالدراسة والتحليل مع اقتراح مجموعة من الدورات والأساليب المحاسبية للحد من المخاطر و الآثار السلبية لهذه القرارات، وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي:
أولاً: يحكم منح الائتمان في البنوك التجارية مجموعة من الأسس والضوابط الفنية، أهمها:

حرص طالب التمويل على السداد، وقدرته على إدارة أعماله بكفاءة، وكفاية رأس ماله، ومدى توافر الضمانات الكافية والظروف الاقتصادية المناسبة للمشروع بالإضافة إلى الملاءمة بين حجم ونوع الائتمان وبرنامج سداده وبين احتياجات العميل التمويلية، ودقة وواقعية دراسة جدوى المشروع.

ثانياً: تتعلق أخطر مشاكل قرارات الائتمان بالبنوك في حين يتعلق بعضها بالوحدات المقترضة والظروف الاقتصادية المحيطة ولا يختلف الأمر فى البنوك الأوروبية عنه فى البنوك المصرية.ولان اختلفت الأهمية النسبية فى كل ولا سيما فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية.

ثالثاً: على الرغم من تعدد مشاكل ومخاطر قرارات الائتمان في البنوك التجارية إلا أنها ترجع بصورة أو بأخرى إلى البنوك من خلال المنافسة بين بعضها البعض، وتراجع بعض الكفاءات المصرفية التي تعمل بها.

رابعاً: يمكن الحد من مخاطر ومشاكل قرارات الائتمان من خلال مجموعة من الوسائل والأدوات المحاسبية، أهمها: زيادة فاعلية نظامى الضبط والمراجعة الداخلية في إدارات الائتمان، وترشيد طرق قياس تكلفة القروض الممنوحة للعملاء، واستخدام مؤشرات التحليل المالي في تقييم المخاطر المالية لقرارات الائتمان، واستخدام منهج تصنيف وتحليل الديون في تكوين مخصصات القروض، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لكل من البنك المركزي ومراقبي الحسابات في ضوء قرارات لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية.

 خامساً: يلزم أن يكون هناك تضافراً وتنسيقاً وتكاملاً بين الأدوات والأساليب المحاسبية والإدارية والقانونية التى تعمل على الحد من مخاطر ومشاكل قرارات الائتمان المصرفي في البنوك التجارية.

التوصيات العامة للبحث
        إستناداً إلى النتائج العامة التى تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية المصرية والأوروبية، يمكن للباحث أن يتقدم بالتوصيات التالية:

أولاً : يأمل الكاتب فى تشكيل لجنة تابعة للبنوك المركزية تختص بقياس مخاطر الائتمان المختلفة فى البنوك التجارية على أن تقوم هذه اللجنة بتصميم نموذج لقياس درجة تلك المخاطر وبحيث يُغطى النموذج كافة العوامل التى تؤثر فى درجة الخطر التى يتعرض لها القرار الائتمانى، وعلى أن يخضع هذا النموذج للتطوير فى ضوء المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

ثانياً: زيادة إهتمام البنوك بالتدريب العملى، و فى هذا الصدد يقترح الكاتب ما يلى :

(ا) إعتماد نسبة مئوية من صافى الربح للتدريب واعتبار ذلك استثمار لا يقل فى أهميته عن

    الاستثمار فى المجالات الأخرى.

(ب) إيفاد بعثات للبنوك الدولية للوقوف على أحدث التطورات والأساليب الفنية فى العمل         

     الائتمانى.

(جـ) تبادل الخبرات بين البنوك المختلفة فى مجال الائتمان المصرفى.

(د) تشجيع العاملين فى مجال الائتمان المصرفى على استكمال دراساتهم العُليا.

(هـ) عقد الندوات للعاملين فى مجال الائتمان المصرفى لمناقشة القضايا الائتمانية.

(و) ربط الترقية فى مجال العمل الائتمانى باجتياز دورات تدريبية أواستكمال الدراسات العُليا.

 
ثالثاً : التأكيد على غرس القيم الأخلاقية فى نفوس المحاسبين من خلال تدريس مقرر عن الأخلاق والمحاسبة فى كليات التجارة مع ضرورة تبنى المنظمات المهنية للمحاسبة لوثيقة أخلاقية بحيث يُعاقب تأديبياً من يخرج عنها.

رابعاً: يلزم أن يكون لكل بنك سياسة ائتمانية مكتوبة للقروض، وأن تخضع هذه السياسة للتطوير فى ضوء المستجدات والظروف الاقتصادية المعاصرة. 
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